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الآلة والأداة في القرآن الكريم                                                                                                          التمهيد


التمهيد
أولاً : الآلة والأداة لغةً واصطلاحاً وطرائق بحثهما 

اللغة العربية واحدة والثقافة العربية واحدة، ومما يوجب الحرص على بقاء اللغة العربية والثقافة العربية موحدتين يوجب مقابل ذلك إيجاد مصطلح موحد متفق عليه في الأقطار العربية كافة كيلا تتشعب اللغة العربية لوجود أسماء متعددة لمسمى واحد فتفقد آنذاك وحدتها التي هي سر بقائها وخلودها وللحصول على المصطلح الموحد والدال على المقصود بالمدلول ثمة طرائق تتفق مع طبيعة اللغة العربية ومن إحدى الطرائق ((الاشتقاق)) وصولاً إلى فرع من فروعه وهو (اسم الآلة) لما لهذا المشتق من أهمية في الدلالة على الأدوات والآلات وما أكثرها في هذا العصر الذي يعج بالمبتكر فيها(
). 

الآلة لغة 

الآلة لغة : الأداة والجمع الآلات. والآلة : واحدة الآل والآلات وهي خشية تُبنى عليها الخيمة. والآلة أيضاً الجنازة وكذلك تعنى الحالة يقال : هو بآلة سوء(
).

وجذر الآلة (أل) فالهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول : منها اللّمعان في اهتزاز والصوت والسّبب يحافظ عليه. وقيل : آلّ الشيء إذا لمع، وقيل : سّميت الحربة آلةّ للمعانها وأل الفرس يئل ألاً. إذا اضطرب في مشيه، وقيل : الآلة الحربة والجمع الاِلٌ وقيل : وسمّيت الآلة لأنها دقيقة الرأس(
). والآلة كذلك تعني : ((السّلاح وجميع أداة الحرب، ومنها المِئَلُّ : القرن الذي يُطعَن به، وحكى بعض اللغويين انه قال في الآل الذي هو أهل الرجل وعياله))(
). 

واصل الآلة عند التهانوي ((أهلٌ بدليل تصغيره على أهيل : وقيل اصله أول فانه نقل عن الأصمعي انه سمع من أعرابي يقول آل واويل وأهل وأهيل. وردّ بأنه لا عبرة بقول الأعرابي، وهذا مذهب الكوفيين كما أن الأول مذهب البصريين في جامع الرموز الآل في الأصل اسم جمع لذوي القربى ألفه مُبدله عن الهمزة المبدلة عن الهاء عند البصريين وعن الواو عند الكوفيين والأول هو الحق، ثم لفظ الآل مختص، بأولي الخطر كالأنبياء والملوك ونحوهم يقال آل محمد (() وآل علي (() ولا يضاف إلى الأراذل ولا المكان والزمان ولا إلى الحق سبحانه وتعالى))(
).

وقد ذكر انستاس الكرملي أن جمع الآلة : الآت ولكنها عند أطباء العرب : مجموع أعضاء تقوم بعملها الخاص بها وهي بالفرنسية Organs appareit  (
)، وقيل انه يذكر ويؤنث، أما الآل بمعنى الشخص أو عمد الخيمة فمذّكر وقيل : انه جمع آلة فإذا كان كذلك، فهو يذكر على اللفظ ويؤنث على المعنى(
)، وقد عرف أصحاب مجمع اللغة العربية الآلة بانها : ((أداة الطرب، عمود الخيمة وـ الحالة وـ الشدة، و الآلة الحدباء : سرير الميت. وأداة العمل البسيط، وفي علم (الميكانيكيا) جهاز يؤدي عملاً بتحويل القوى المحركة المختلفة إلى قوى إليه مثل : الآلات التي تحرك السفن، والتي تجر القطرُ... الخ، وتنسب كل آلة إلى القوة التي تحركها فيقال الآلة البخارية والآلة الكهربائية (جمع) آلٌ الات))(
).

وقيل أيضاً إن الآلة في المذهب الفلسفي شيء مركب من أجزاء محكمة الترتيب تسمح بنقل الحركة أو بصنع بعض الأشياء(
). 

الأداة لغةً 

أدو : ((الهمزة والدال والواو كلمة واحدة، والمراد منه يقال ادا يأدوا أدْواً. وهذا شيء مشتق من الأداة لأنها تعمل أعمالا حتى يُوصل بها إلى ما يراد.. وقيل : أن الألف التي في الأداة لا شك أنها واو لأن الجمع أدوات، و أداة الحرب : السلاح))(
) وقيل : ((أن العرب تقول : أخذ هَداتهُ في أداتَه، على البدل، وقد تأدى القوم تأدياً إذا أخذوا العِدَّة التي تقويّهم على الدهر وغيره، ولكل ذي حرفة أداة : وهي آلته التي تُقيم حرفته))(
)، وقد ذهب الرصافي إلى أن الأداة هي الآلة جمعها أدوات(
).

الآلة اصطلاحاً 

والآلة هي ((الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه كالمنشار للنجار والقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة كالأب بين الجد والابن، فانها واسطة بين فاعلها ومنفعلها الا انها ليست بواسطة بينهما في وصول اثر العلة البعيدة إلى المعلول))(
). واما اسم الآلة فهو ((اسم مصوغ من مصدر الفعل الثلاثي المتعدي للدلالة على ما وقع الفعل وبواسطته وهو قسمان جامد ومشتق وأوزان المشتق هي :

أ. مِفْعَل كمِبْرَد 

ب. مِفْعَال كمِنْشَار

ج. مِفْعَلة كمِرْوَحة 

وقد يكون اسم الآلة جامداً غير مأخوذ من مصدر الفعل ولا ضابط لأوزانه كالفأس والساطور والقدوم والسكين والناقور))(
). وعلى هذا يكون اسم الآلة عند النحاة والمناطقة واللغوييـن والصرفين : ((اسـم يؤخذ من مصدر الفعل الثلاثي للدلالة على الأداة التي يصنع بها الفعل، أو إنه اسم لما يعمل به، مبدوء بميم زائدة مثل مِنجَل، ومَجْرَفة، ومِحرْاث))(
).

الأداة اصطلاحاً

عند النحاة والمنطقيين ((هو الحرف المقابل للاسم والفعل))(
)، وفي اصطلاح النحويين تعني الأداة : ((الكلمة تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على معنى في غيـرها كالتعريف في الاسـم والاستقبال في الفعل (جمع) أدوات))(
). 

وبعد كل هذه الثوابت اللغوية والاصطلاحية للآلة ولأداة التي تعمل أعمالا يتوصل بها إلى ما يراد وطبيعة وظيفتها في الاستخدام بأنها الشيء الذي تحقق المعالجة به أو تنقل ويعمل به في الأسماء، على الرغم من أن القدماء من اللغويين والنحويين قد أشاروا إلى هذه المعالجة أمثال سيبويه حين قال : المِقص (آلة) بدلالة معالجة القص الذي يقص به، أما المحِلْب فهو (أداة) لا يعالج بها بل وعاء لحفظ الشيء(
). 

وعلى الرغم من جهود القدماء الكبيرة فانهم لم يتوسعوا في البحث عن اسم الآلة والأداة كغيره من مباحث اللغة بحكم بساطة آليات الحياة القديمة وعدم تعقدها كما الآن، فبقي الحال عليه لدى المتأخرين في اعصر لاحقة فقيدوا مطلق اسم الآلة وأوزانها واستعمالها على وفق تصور الأقدمين(
)، وعلى هذا فقد بحثت هذه القاعدة في كتب اللغة على طريقتين مختلفتين، سارت كل منهما على منهج، أولهما : تقوم على الاستقراء اللغوي ومراعاة الاستعمالات العربية الأصلية، فتقعَّدُ ولا تعقِّدُ، فتناولت اسم الآلة من ناحية أبنية بعض صيغها الاشتقاقية التي تلحق أولها ميم مكسورة للتفريق بينها وبين صيغ اسماء المكان والمصدر التي تكون على شاكلتها وتفتح ميمها، لأن العرب كانت تفرق بين دلالات الصيغ المتشابهة بالحركات وغيرها. فنقول مثلاً (مِقَصُّ) للشيء الذي يَقَصُ به، (مَقَصٌ) للمصدر والموضع الذي يكون فيه القَصّ(
)، وهذا ما أشار إليه سيبويه في (الكتاب) إيجازاً (باب ما عالجت به)، بقوله ((بان كل شيء يعالج به فهو مكسور الأول كان فيه تاء التأنيث، أو لم تكن مثل مِنْجَل ومِقراض مفتاح مصباح))(
)، هكذا يعبر سيبويه عن (الآلة) لا بلفظها بل بملحوظها وهو قوله ((ما يعالج به))(
). 

وقيل في المكحلة وأخواتها : لم يذهبوا بها مذهب الفعل، ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية، يعني أن المكحلة ليست لكل ما يكون فيه الكحل، ولكنها اختصت بالآلة المخصوصة، وكذا أخواتها(
).

أما بعض أئمة الكوفيين أمثال الكسائي، فقد أشاروا إلى دلالة الآلة فيما كان من الآلات ما يُوضع ويُرفع مما في أوله ميم فاكسر الميم أبدا على مِفْعَل وفِعْلة... يفهم من ذلك انهم أتوا بصريح لفظ الآلة غير أن مفهومها هو (ما يوضع ويرفع)(
)، في حين قال ابن السكيت في هذا المجال ((كل اسم في أوله ميم زائدة على مِفْعَل ومِفْعَلة، مما يَنقَل أو يعمل به، فهو مكسور الأول نحو مطرقة ومروحة))...(
)، وبهذا ترى أن منحى الأوائل في صدد ذلك هو بحث بناء مِفْعَل ومِفْعَلة وضبط حركة الميم التي تلحقهما بالكسر لما يُنقل أو يُعْمَل به من الأسماء، وبالفتح للمكان أو المصدر(
).

والطريقة الثانية : هي طريقة تناول القاعدة على منهج بحثها بالتحليل المنطقي، ومن الذين نادى بها الزمخشري معرفاً اسم الآلة بحيث تحس بان تعريفه لها يوهم لأول وهلة إنه بسبيل من نهج الأوائل، ونص تعريفه ((اسم الآلة هو ما يعالج به الشيء وينقل، ويجيء على صيغة : مِفْعَل، ومِفْعَلة، ومِفْعال))(
).

فيلاحظ أن الشطر الأول من تعريف الزمخشري منقول من الطريقة العربية أي من آبن السكيت مع فرق واحد هو الواو في نصه... ولكن شطره الآخر قد عدل عن طريقة الأوائل في تناول الباب من جهة التفريق بين دلالة حركة ميم مِفْعَل ومِفْعَلة بالكسر والفتح والى حصر الاشتقاق بهذه الصيغ الثلاث التي أخذها من سيبويه، ولم ينبه كما نبه سيبويه إلى قلة مِفعال فجعلها كلها على مستوى واحد من الشيوع دون غيرها من صيغ الآلة الاشتقاقية المتعددة في اللغة العربية(
).

ثم جاء الخالفون فأضافوا قيوداً جديدة، وصاغوا قاعدتهم صياغات متنوعة ران عليها الاختلاف والاضطراب وهي كثيرة لا مجال لنقلها ملخص هذه النقول في ثلاثة أمور :

الأمر الأول : إنها تحصر اشتقاق اسم الآلة بالفعل، وعلى أن يكون معلوما ثلاثياً متعدياً وتمنعه من اللازم والمزيد من أسماء الأعيان وان ورد في كلام العرب عشرات بل مئون من الاسماء المشتقة.

الأمر الثاني : أنها تقصِرُ الأوزان الاشتقاقية على : مِفْعَل ومفعال ومِفْعَلة على اختلاف في أيهما هو الأصل.

الأمر الثالث : أنها اختلفت في قياساتها، فقال الاكثرون : يطرّد مِفْعَل ومِفعال ومفعلة، وقاس بعضهم على مفعل ومفعال، ومنع القياس على مِفْعَلة واشترط آخرون السماع فيها كلها، ومنعوا أن يطبق القياس ويعمل به إلا في المسموع(
). هذا وذاك لا يصح أساساً لقاعدة لأن القواعد تبنى على استقراء الجزئيات ومناحي اللغة في استعمالاتها، لكننا لو عدنا إلى ما ذكرنا فان أقوال علماء اللغة الأوائل في الكلام على طريقة الاستقراء اللغوي اهتدينا إلى انهم إنما عرفوا منها قول سيبويه وحده في المعنى العلاجي الذي استنبطوا منه شرط اشتقاق اسم الآلة من الفعل الثلاثي المتعدي دون غيره، والى جانبه أيضاً أقوال لغيره من علماء اللغة(
) بعد كل هذا التفصيل يلاحظ أن أوزان أسماء الآلة والأداة لا تنحصر فعلاً في ثلاثة كما توهمه قاعدة النحاة، لأننا لسنا بصدد استقصاء للبحث عن كلمات جاءت على صيغة اسم الآلة ولم يتوافر فيها شرط النحويين، ولكن لو فعلنا ذلك لجمعنا من ذلك الشيء الكثير مما اشتقت عليها العرب من الأفعال اللازمة وغير الثلاثية ومن المصادر وأسماء الأعيان، أمثال المكحلة من الكحل الذي يوضع في المكحلة، وليست من فعل كحل حتى تكون اسم آلة له، وانما آلته تسمى المكحل والمكحال(
)، إذن العرب قد تشتق مثلاً الاسم من الفعل المتعدي وتريد به المعنى العلاجي الذي يوصل اثر الفعل إلى منفعله، كالمِقَص والمنشار... وتشتق أيضاً من الفعل اللازم لتدل على قيام المعنى بنفسه، وان مدلوله هو غير مدلول المشتق من الأفعال المتعدية كالمِغْرَف والمِصْباح والسِّراج(
)، إذن الأمر متعلق بالمعالجة التي تقع باسم الآلة فهي على هذا تختلف باختلاف نوع العمل الذي يعالج بها سواء أكانت المعالجة حقيقية أم اعتبارية، مثال ذلك قولنا (المِئذنة) بكسر الميم وهي المنارة التي يؤذن المؤذن من فوقها ـ فهي من أذن المزيد على الثلاثي، فالمؤذن الذي يريد أن يسمع الناس أذانه، لا يقدر على ذلك في ارض الشارع أو بين البيوت فيتوسل إلى غرضه بالمئذنة فيرتقى عليها فيسمعهم صوته من فوقها فالمئذنة إذن آلة لأنه يتوسل بها إلى الغرض، وهو إسماع الناس الأذان، وان لم يحصل هذا التوسل بطريقة المعالجة الحقيقية كالمعالجة بالمفتاح والمنشار(
).

ثانيا : التمييز بين الآلة والأداة ومعايير صياغتهما 
ومن الملاحظ من كلام المعاجم والمتداول من كتب اللغة أن الآلة والأداة لفظان مترادفان أوقعتهما العرب على معنى واحد كما نقول السيف والعضب، وهو مذهب لبعض علماء اللغة في المترادفات، وان كثرة الألفاظ للمعنى الواحد إذا لم تكثر بها صفات هذا المعنى كانت ضرباً من العبث، ويتساوق مع هذا المذهب ما ذكرناه آنفا من قول آبن السكيت ((ما يعتمل به أو ينقل))، الذي استنتجت منه أرادته التفريق بين الآلة والأداة، بدليل التمثيل للقاعدة بأسماء تنوعت دلالات ما اشتقت منه من تعديه ولزوم فلا جرم بين الآلة والأداة فرقاً لأن الآلة التي يعالج بها وتكون واسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه هي غير الأداة التي يترفق بها، وهذا القول بوجود الفرق بينهما إنما يجري بسبيل من دلالة تنويع العرب الاشتقاق في هذا الباب من الأفعال المتعدية التي تفيد العلاج تارة، ومن اللازم وغيره تارةً لإفادة معنى آخر، وهذا يحل لنا المشكلة حلاً يلائم فطرة اللغة في إطلاق حرية اشتقاق أسماء الأجهزة وأسماء الآلات وأسماء الأدوات من الأفعال والأسماء التي تلائم معانيها ووظائفها(
).

((وبصورة عامة كان العرب إذا أرادوا التكثير استخدموا أوزان فُعّال وفَعّالة وفَعّال وفعّيل وفاعلول، كالقَذّاف وهو المنجنيق والحرّاقة وهي ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر))(
).

أما بالنسبة لمعايير صياغة اسم الآلة فقد تطرق اللغويون القدامى إلى معايير صياغتها، وقد ورد في أقوالهم أن وزني فِعال وفِعَالة يفيدان الاشتمال (أي وظيفتهما الاشتمال على شيء لاحتوائه) مثل الحِزام والخِمار والعَمامة والكِنانة، فالحزام يشتمل على الجسم ويلفه والخمار يشتمل على الرأس ويغطيه، وكذلك العمامة، فإنها تشتمل على الرأس، وكذلك فقد اجمع مجمع اللغة العربية بالقاهرة على جعل معيار صياغة اسم الآلة هو (وظيفة الآلة في الاستخدام)، إذ خصص وزن مِفْعَال لآلات الكشف ووزن مِفعَل لآلات القياس ووزن مِفْعَلة لآلات الرسم(
).

ويبقى السؤال أليس لأسماء الآلات التي هي على غير هذه الأوزان الثلاثة وظائف ؟ فما وظائفها ؟ وما يناسبها من أوزان لتكون مرتكزاً للقياس عليها إنماء للمفردات اللغوية، وتلبية للحاجات المستجدة ؟

إذن ليس هناك التزام بان نكتفي بمعيار واحد للتخصيص، فثمة أمور أخرى يمكن اتخاذها معايير فإلى جانب معيار ((وظيفة الآلة في العمل)) يمكن اتخاذ معيار ((كيفية عمل الآلة))، ومعيار ثالث هو ((حجم عمل الآلة))(
). فبالنسبة لمعيار كيفية عمل الآلة : فثمة الآلات تعمل عملاً عارضاً : وهي على وزن فِعَال : مثل حِزام ولِجَام وزِما والسِّوار وعلى سبيل المثال الحِزام يسد حاجة مؤقتة ولا يترك حين التهائة أي اثر وكذلك القِراب والسِّوار فكأنه عمل بلا جهد أو فاعلية وثمة آلات أخرى تعمل بجهد بشري : وهي على أوزان مِفْعل ومفْعَلة ومِفْعَال : مثل مِبرد وميزان ومكنسة، فالانسان هو الذي يقوم بالبَرد والوزن والكنْس والآلة هنا وسيلة عمل، وثمة آلات تعمل بجهد ذاتي : وهي على أوزان فاعِل وفاعِلة وفّعال وفَعَّاله وفَعّال وبقية الأوزان مثل لاصق، قاطرة، سيارة، جرار... الخ.

أما بالنسبة لمعيار حجم عمل الآلة الذي تقوم به الأداة أو الجهاز أو الآلة حجم متفاوت بتدرج من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير وفيه مستويات مختلفة(
)، وبعد هذا الاستعراض في بيان معايير صياغة اسم الآلة وطرائق بحثه تبقى الآراء التي طرحت آنفا على بساط الدرس والمناقشة ليتداول بها أصحاب الاختصاص ناهيك عن أنّ الاشتقاق له الدور الكبير في إغناء اللغة العربية ورفدها بما هو جديد وملائم مع حاجات العصر لكي تبقى لغة المعرفة والحضارة كما كان شانها في عصور ازدهارها السالفة(
).
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